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 ملخص:
 ل  م  الدل  الرركفروكية لاأنجللوسفووكية م  تهدف هذه الدراسة إلى تبيان التطور التاريخي للتنظيم المحاسبي في

ذي  التنظيمين لقد خلا  المدرستين الرركية ل اأنمريفية لمعيار للتطور المحاسبي المرتبط بالبيئتين المختلرتين له
الإمفاكيات الضخمة التي تحوزها ل  م  الولايات المتحدة اأنمريفية لفركوا لرصيدهما الرفري إلى أكه رغم توصلنا 

الفبير في المجا  المحاسبي جلد أن عملية تطبيق معايير المحاسبة الدللية في ل  منهما لاكت تدريجية لمدرلسة، في 
سواء تعلق اأنمر بالجاكب اأنلاديمي أل  حين اعتمدت الجزائر تطبيقا عشوائيا رغم افتقار الإمفاكيات الضرلرية

 الجاكب العملي التطبيقي.
 –المدخ  اأنلرلبي القاري  –التوافق المحاسبي الدللي  -البيئة المحاسبية  –التنظيم المحاسبي  الكلمات المفتاحية:

 سبية المقبولة عموما.   المبادئ المحا –المخطط المحاسبي العام  –معايير المحاسبة الدللية  –المدخ  اأنجللوسفووني 
 

Abstract: 

This study aims to show the historical development of the accounting organization 

in each of the Francophone and Anglo-Saxon countries through the French and 

American schools as a criterion for the accounting development related to the two 

different environments of these two organizations. We find that the process of 

applying international accounting standards in each of them was gradual and 

deliberate, while Algeria adopted a haphazard application despite the lack of the 

necessary capabilities, whether it is related to the academic side or the applied 

practical side. 
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يصادف الدارس للمحاسبة اختلافا لتنوعـا في الممارسات المحاسبيـة بين دل  العالـم، حيث توعى  
ت الحاجة ل  دللة إلى تبني كظام محاسبي يتلاءم مع احتياجاتها لظرلفها البيئية، م  هنا برز 

لدراسة النظم المحاسبية في ظ  جهود التقلي  م  الاختلافات لمحاللة التوحيد لالتنويق المحاسبي 
 الدللي ع  طريق إيجاد معايير مشترلة تحفم التطبيق العملي.

لعند القراءة اأنللية أنهم تصنيرات النظم المحاسبية جلد نماذج محاسبية رائدة تبنتها عدة دل  مث  
اأنمريفي الذي يقود المدخ  اأنجللوسفووني للذا النموذج الرركوي الذي يقود المدخ  النموذج 

اأنلرلبي القاري، لذلك سنحال  في هذه المداخلة توليط الضوء على النموذج الرركوي باعتباره 
اأنلثر تأثيرا على الجزائر، لفي المقاب  كدرس النموذج اأنمريفي الذي اكتشر في العديد م  دل  

"، لألثر ما يهمنا US-GAAPالم تحت اسم "المبادئ المحاسبية اأنمريفية المقبولـة عمومـا" "الع
في هذا المجا  هو تحديد المراح  التي مرت بها عملية التنظيم المحاسبي إلى غاية تطبيق معايير 

ي أل استعما  المحاسبة الدللية لمعرفة ليرية التعام  مع اأنكظمة المحاسبية الوطنية )استبدالها الفل
سياسة التوفيق(، لهذا بطيعة الحا  سيومح لنا باستخلاص مجموعة م  الروائد لالنتائج المرتبطة 
بفيرية التطبيق الصحيح للنظام المحاسبي المالي الجزائري الذي عوض المخطط المحاسبي الوطني، 

 .  لالذي يعتبر مزيجا م  المرجعين الرركوي لالدللي لبعض الخصوصيات الوطنية
 لعلى ضوء ما سبق تتمث  الإشفالية الرئيوية التي تعالجها هذه المداخلة فيما يلي: 

في كـل من فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مواجهة التنظيم المحاسبي  ما هي آليات
كـذا معايير المحاسبة الدوليـة، بالنظـر إلـى الاختلاف الكبير الموجـود في ظروفهمـا البيئيـة، و 

 عراقـة وقـدم الأنظمة المحاسبيـة المطبقـة فيهمـا ؟     
 

 . ماهية التنظيم المحاسبي1 
التنظيم هو علم يصيغ المبادئ التي تدير كشاط المؤسوات، ليتمث  في تحديد مهام، لإسنادها 
أنشخاص، ثم تجميع هذه المهام لهؤلاء اأنشخاص في لحدات عم  )مصالح، دلائر، لظائف(، 

 .       (1)موؤلليات، ترويض الولطة لتصور أكظمة اتصا ،...إلخ  توزيع
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أما التنظيم المحاسبي فهو محاللة لضع إطار عام للممارسات المحاسبية، للضع ضوابط لحلو  
للمشال  التي قد تواجه التطبيق العملي لها، لتعتبر المعايير المحاسبية إحدى اأندلات اأنساسية 

لذلك تدخ  جهود التوافق المحاسبي سواء على الموتوى الوطني أل الدللي في ، (2)للتنظيم المحاسبي 
سياق عملية التنظيم المحاسبي، حيث كلاحظ جليا أن الاختلاف في الممارسات المحاسبية بين 
الدل  هو ناتج ع  إتباع طرق مختلرة في التنظيم المحاسبي المبني على أسس كظرية معينة، لالموضوع 

 للتوحيد المحاسبي. ضم  موار معين
 . البيئة المحاسبية والعوامل المؤثرة فيها2

تمث  البيئة المحاسبية مجموع العوام  المؤثرة على المحاسبة، ليتعلق اأنمر بالعوام   
الاقتصادية، المالية، الوياسية، الاجتماعية لالثقافية،...إلخ، هذه العوام  قابلة للملاحظة م  

" للعناصر لالجهات الراعلة في مختلف l’impact décisionnelخلا  أثر صنع القرار "
 ، ليمف  حصر أهم العوام  المؤثرة في البيئة المحاسبية في النقاط التالية:    (3)الميادي 

لمعرفة أثر النظام القاكوني على المحاسبة يجب التررقة بين: القاكون : تأثير النظام القانوني -
ديم مبادئ عامة، لترك هامش لبير للاجتهاد في ح  النزاعات، العرفي: أي  تفتري القواكين بتق

لهو النظام المعمو  به في الدل  اأنجللوسفووكية. لالقاكون المفتوب: أي  تفون القواكين دقيقة 
جدا حيث تتطرق لف  التراصي  للا تترك هامشا لبيرا للاجتهاد لالتقدير لالتألي  )دل  التنظيم 

 اأنلرلبي القاري(.
هذا الاختلاف في الجاكب القاكوني الاختلاف في آلية لضع المعايير المحاسبية، حيث تقع  ليرور

هذه المهمة في الدل  اأنجللوسفووكية على عاتق المنظمات المهنية، لتفتري الدللة بالإشراف 
ون لالتأطير فقط، أما في دل  المدخ  اأنلرلبي القاري فإن القواعد المحاسبية تفون مضمنة في القاك

 1992سنة  SALTER et DOUPNIK)القاكون التجاري في فركوا مثلا(، لقد قام 
  (4)باختبار العلاقة بين اأنكظمة القاكوكية لاأنكظمة المحاسبية أي  ألدا ما سبق.

 يشم  العام  الاقتصادي مجموعة لبيرة م  العناصر أهمها: تأثير النظام الاقتصادي -
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اأنجللوسفووكية الرأسمالية تعتمد المؤسوات في تمويلها على  كظام تموي  المؤسوات: في الدل  -
الووق المالي، لكتيجة لذلك تهتم المحاسبة بصرة أساسية بتلبية حاجيات الموتثمري  م  المعلومات 
أنغراض اتخاذ القرارات، أما دل  التنظيم اأنلربي القاري فتعتمد في تموي  مؤسواتها على البنوك 

 فتوجه المحاسبة اهتمامها للدائنين لممولي المؤسوة، للذا المحاسبة الوطنية.  لالمؤسوات المالية، 
الجباية: تؤثر الجباية على التطبيقات المحاسبية في دل  النموذج اأنلرلبي القاري ألثر م  الدل   -

 اأنجللوسفووكية، حيث يتم التوجي  المحاسبي في المجموعة اأنللى لفق القواعد الجبائية بينما في
 المجموعة الثاكية هناك فرق بين النتيجتين المحاسبية لالجبائية. 

التضخم: يظهر أثر التضــخم أساسا في طرق التقييم، فالدل  التي يرترع فيهــا معــد  التضخم  -
ترض  القيام بإعادة تقييم اأنصو ، أما الدل  اأنق  تضخما فتوتعم  التقييم لفق التفلرة 

  (5) التاريخيــة.
جم اأنكشطة الاقتصادية الدللية: فعدد الشرلات متعددة الجنويات في دللة ما له تأثير ح -

مباشر على الممارسات المحاسبية بها )معالجة عمليات الاستيراد لالتصدير، الصرف اأنجنبي، ترجمة 
 (6) العمليات لالقوائم المالية، القوائم المالية الموحدة لالضرائب على المداخي  الخارجية(.

الرلابط لالعلاقات الاقتصادية بين الدل : يظهر تأثيرها منطقيا علـى التطبيقات المحاسبيـة،  -
حيث توجد العديد م  الدل  المتفتلة لالمتعالكة التي تتبنى كرس النموذج المحاسبي )مث  الاتحاد 

    ، إضافة إلى تأثير الدل  الاستعمارية.(7)اأنلرلبي( 
فالدل  اأنق  نموا اقتصاديا تفون حاجتها إلى أكظمة محاسبية  التنمية الاقتصادية: - 

معقدة أق  كوبيا م  حاجة الدل  ذات الموتويات المرترعة م  التنمية الاقتصادية إلى مث  هذه 
  (8) اأنكظمة.

طبيعة النظام الاقتصادي: يجب الإشارة إلى أن طبيعة النظام الاقتصادي تؤثر على أهداف  -
رها، فالنظام الرأسمالي يقوم على اقتصاديات الووق الحر حيث لا يومح بتدخ  المحاسبة للظائ

القيود لالمحددات الوياسية أل العقائد الاجتماعية في التراع  الطبيعي للقوى الاقتصادية )النظرية 
 التي تبنى عليه تتميز بعدم الواقعية(، لهذا ما يتطلب كظام محاسبي ألثر ديناميفية يوفر المعلومات



 ( 2100) جوان  10العدد  – 2مجلة "الأبحاث الاقتصادية" لجامعة البليدة 

 

27 

 

، أما النظام الاشترالي فهو (9)التي تفر  المعرفة التامة أنفراد المجتمع بف  المتغيرات الاقتصادية 
يقوم على الملفية العامة لوسائ  الإكتاج، ليهدف م  لراء ذلك إلى استغلا  هذه الوسائ  في 

باع رغبات اأنكشطة الاقتصادية لالاجتماعية المختلرة بطريقة تتماشى مع أهداف المجتمع، لإش
أفراده لبناء أساس اقتصادي يفر  للمجتمع التقدم لالنمو، لهذا ما يتطلب كظام محاسبي أق  
مرلكة لديناميفية يوفر للدللة المعلومات ع  برامجها لأكشطتها الاقتصادية المبنية على التخطيط. 

(10) 
في أي دللة ينتج عنه  يقو  البلقالي في هذا الشأن أن القمع الوياسي: تأثير النظام السياسي -

حيث ، (11) خوارة لفقد لحرية المجتمع، لهذا أمر يمف  أن يعيق إلى حد ما تطور مهنة المحاسبة
تصبح عملية إصدار معايير المحاسبة ذات طابع سياسي بحت لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات 

 ي.   اأنداء الجيد لوظائف المحاسبة لتحقيق أهدافها في إطار النشاط الاقتصاد
فإن حجم لعمر المحاسبة المهنية يمثلان  WATTSبناء على  تأثير المحاسبة المهنية:  -

عاملين م  العوام  التي تظهر الاختلافات المحاسبية بين الدل ، إضافة إلى قوة لتأثير المنظمات 
ون دلرها المهنية بالدللة )حيث تزدهر المحاسبة المهنية غالبا لتنشط بالدل  الرأسمالية، بينما يف

  (12) محدلدا في الدل  الاشترالية ذات المرلزية في اتخاذ القرارات(.
هناك ارتباط مباشر بين موتوى التعليم الذي يتحص  عليه  تأثير مستوى التعليم:  -

، لذا يجب التأليد على أن تدني (13)مواطنو الدللة، لتطبيقات التقرير المالي المحاسبي بهذه الدللة 
 ع  م  الصعب التحفم في اأنكظمة المحاسبية المعقدة لتطبيقها. موتوى التعليم يج

في نهاية الثماكينات م  القرن الماضي برزت الثقافة لأحد أهم : تأثير العوامل الثقافية  -
أربع أبعاد تقوم  Hofstede، لفي هذا الشأن حدد (14)العوام  البيئية المؤثرة على المحاسبة 
استبيان  110111دراسة عملية اشتملت على ألثر م   عليها حوبه أي ثقافة )لذلك في

دللة( تتمث  في: الرردية مقاب  الجماعية )أي اأنهمية التي يعطيها الررد  70لزعت داخ  ألثر م  
لمصلحته الشخصية مقاركة مع المصلحة الجماعية للمجموعة التي ينتمي إليها(، بعد فرلقات 

راد المجتمع مع الررلقات الموجودة بينهم فيما يتعلق بعد الولطة )أي الطريقة التي يتعام  بها أف
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الموالاة في الولطة أل القوة الموزعة بينهم(، درجة تجنب عدم التألد )أي الدرجـة التي يشعـر فيها 
 .(15)أفراد المجتمع بالارتياح لحالات الغموض لعـدم التألـد(، الذلورة مقاب  اأنكوثة 

ليا الاختلاف بين النظام الاقتصادي الإسلامي لغيره م  يظهر ج تأثير القيم الدينية:  -
النظم الاقتصادية الغربية لالشرقية، حيث أن المحاسبة في الإسلام توتمد قواعدها لأسوها م  
كصوص القرآن الفريم لالونة النبوية الشريرة، للا تعتمد على آراء المرفري  لاجتهاداتهم بالدرجة 

سلامية موجودة لغرض المجتمع، أما اأنعراف الغربية فيقوم لجودها م  اأنللى، لما أن المحاسبة الإ
محاسبة  -أج  الوحدة الاقتصادية. ليمف  إظهار بعض آثار الدي  الإسلامي على المحاسبة في:

محاسبة الموؤللية لالموؤللية الاجتماعية حيث تقوم اأنكشطة  –تحريم التعام  بالربا. –الزلاة.
  (16) لية المشترلة لالعدالة بين الشرلاء.الإسلامية على الموؤل 

 . تصنيف النظم المحاسبية3
  (17) رغم تعدد تصنيرات النظم المحاسبية، إلا أكه يمف  حصرها في مدخلين أساسيين:

 :)مدخل التنظيم الذاتي للمحاسبة )المدخل الأنجلوسكسوني 
نية المختصة عملية لضع لفق هذا المدخ  يتولى الممارسون لمهنة المحاسبة لالمنظمات المه 

لتطوير المبادئ لالقواعد لالإجراءات المحاسبية دلن تدخ  القواكين لالحفومة، حيث يتميز هذا 
 المدخ  بمرلكة الاختيار بين مجموعة مختلرة م  الطرق لالإجراءات لنرس اأنحداث الاقتصادية.

تصادي حر مع أسواق ليتم تبني هذا المدخ  ألثر م  قب  الدل  التي يوود بها كظام اق 
مالية كشطة مث  الولايات المتحدة اأنمريفية لبريطاكيا للندا، حيث تدار اأنكظمة المحاسبية على 
أساس أن توزيع الموارد الاقتصادية يتم م  خلا  اليد الظاهرة لالخرية لنظام الووق الحر، لتتجه 

 سبية.      نحو تلبية احتياجات الموتثمري  لالمقرضين م  المعلومات المحا
إلا أن تعارض مصالح موتخدمي مخرجات النظام المحاسبي جع  للا منهم يحال  التأثير  

على المعايير لالإجراءات المحاسبية لتلبية احتياجاته م  المعلومات، لذا م  أهم الاكتقادات الموجهة 
مصالح  لهذا المدخ  هيمنة مصالح بعض الموتخدمين )خصوصا الموتثمري  لالمقرضين( على
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التي تعتبر أهم  -في بعض اأنحيان–الرئات اأنخرى، إضافة إلى غياب حجة الإلزام القاكوني 
 عنصر لتنريذ اللوائح لالتشريعات المحاسبية المعدة م  قب  جهات غير حفومية.

 :)مدخل التنظيم القانوني للمحاسبة )المدخل الأوروبي القاري 
 لها كظام اقتصادي مرلزي لسوق رأسمالي غير يتم تبني هذا المدخ  م  قب  الدل  التي 

كشط، لالتي توجد بها سلطة لاحدة تتمث  في الجهات الحفومية التي تقيم لتقرر الوياسات 
المحاسبية لتأثيراتها الاقتصادية لالاجتماعية في ظ  اأنهداف الوطنية العامة، للنتيجة لذلك فإن 

يجع  الممارسات المحاسبية ألثر توحيدا )كظام محاسبي القوائم المالية تفون محددة بالقواكين، مما 
موحد(، لتوفر مرجعية يمف  م  خلالها الحفم على لراءة أي طريقة م  الطرق المحاسبية المتبعة، 

 لم  الدل  المتبعة لهذا المدخ  جلد فركوا لألماكيا.
لحفومة مثلا في ليتميز هذا المدخ  بتوجيه المعلومات المحاسبية أساسا لتلبية متطلبات ا 

فرض الضرائب لالتألد م  مدى الامتثا  للخطط الوطنية، لما أنها تعفس اهتمامات العديد 
م  المجموعات المختلرة مث  العما  لالولطات الإدارية لالمجتمع لف  )الموازكة النوبية بين 

لة عملية احتياجات متخذي القرارات(، إضافة لذلك فإن النظام المحاسبي الموحد يتميز بوهو 
الاتصا  على موتوى اأنفراد لالمؤسوات بين المحاسبين لالموتخدمين، اأنمر الذي يوفر إمفاكية 

 ألبر للمقاركة لالتنبؤ.
لم  أهم الاكتقادات الموجهة لهذا المدخ  فقدان المحاسبة حوبه للمرلكة اللازمة لتتماشى مع تعقد 

 حد إلى التطوير لالتحوين الذاتي للقوائم المالية.افتقار النظام المحاسبي المو  ابيئة اأنعما ، للذ
 ليمف  تلخيص الررق بين النموذجين اأنجللوسفووني لاأنلرلبي القاري في الجدل  التالي:

 : مقارنة بين النموذجين المحاسبي الأنجلوسكسوني والفرانكفوني1الجدول رقم 
 النموذج اأنلرلبي القاري النموذج اأنجللوسفووني 
لرئيوــــــــــــــــي المصــــــــــــــــدر ا

 للتموي 
 البنوك اأنسواق المالية

النظام القاكوني 
 لالجبائي

 

يتم إعداد القواعد لالمعايير المحاسبية م  طرف 
المنظمات الخاصة بغرض خدمة احتياجات 
 الموتثمري ، لتفتري الدللة بمهمة الإشراف

القواعد لالمعايير المحاسبية يتم إعدادها م  طرف الدللة 
لالقاكون التجاري(، بما يخدم احتياجات )المخطط المحاسبي 

 الاقتصاد الفلي.
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المرجع لاأنساس 
 المحاسبي

يتم لضع إطار تصوري موحد للقواعد لالمبادئ 
 المحاسبية، ليمث  أساس إصدار المعايير.

يتم لضع مخطط محاسبي يمث  المرجع المحاسبي )الإطار 
 التصوري ضمني(.

الموتعملين 
الموتهدفين 

 اسبيةللمعلومات المح

الدائنين، الموردي ، الموتثمري ، الإدارة الجبائية، اأنجراء، ثم  الموتثمري  بالدرجة اأنللى
 إلى مختلف اأنطراف التي تتعام  مع المؤسوة لالموتثمري .

كشر الحوابات 
 الونوية

سنوي، سداسي لفصلي )في الولايات المتحدة 
 اأنمريفية(

 سنوي لسداسي

 كظرة قاكوكية صاديةكظرة اقت كظرة المؤسوة
حواب النتيجة 

 المحاسبية
يجب أن تترجم النتيجة الوضعية الاقتصادية 
 للمؤسوة، لتغيرات قيم أصولها لخصومها.

 تحديد المؤلنات يتم بطريقة صارمة

الرغبة في تقلي  النتائج ع  طريق سياسات المؤلنات 
 لالاحتياطات.

العلاقة بين المحاسبة 
 لالجباية

 الجبائية خارج القوائم المالية تعالج القضايا
 )القواعد المحاسبية لالجبائية موتقلة تماما(.

هناك علاقة قوية بين القواعد الجبائية لالقواعد المحاسبية )يتم 
 الاكتقا  م  النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية ببواطة.(

 المصدر: من إعداد الباحثين

 .النموذج المحاسبي الفرنسي. 4
بر النموذج الرركوي م  النماذج الرائدة التي ترلت أثرها في الرفر المحاسبي، لهو يأتي في مقدمة يعت

إلا أن الملاحظ أن  -التيار المحاسبي اأنلرلبي القاري الذي يتميز بقيام الدللة بمهمة تنظيم المحاسبة 
هم حاليا بعدما لان لزن القطاع الخاص في مجا  إصدار المعايير المحاسبية الرركوية أصبح جد م

 (18) .-1940ضعيرا سنة 
 . التطور التاريخي للمحاسبة في فرنسا 1.1         

، J.F.SCHAER (19)م بواسطة 1911ظهر أل  مخطط شام  للحوابات في ألماكيا سنة 
( تم إعداد مخطط محاسبي موتوحى م  الإطار 1941-1944) Vichyلفي ظ  كظام 

، تمثلت أهدافه في توفير 1942" لذلك سنة Plan Goeringالمحاسبي اأنلماني المومى "
معلومات للجان المنظمات لالحفومة بغرض توجيه الاقتصاد الوطني لمراقبة اأنسعار، إلا أكه لم 

، لبعــد ذلك شفلت "لجنـة توحيــد (20)يقن  لاقتصر تطبيقه على بعض مؤسوات الطيران
المجلس الوطني للمحاسبـة(، لالتــي للرـت  )التـي تحولـت إلـى 14/14/1947المحاسبات" في 

 . (21)بإعداد أل  مخطط محاسبـي عـام فركوـي
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لاهتمت فركوا بعد الحرب العالمية الثاكية بإعادة البناء، لاكتهجت سياسة اقتصادية مبنية على 
التخطيط، حيث تم اعتماد المخطط المحاسبي العام الذي يرتفز على تحقيق اأنهداف الاقتصادية 

، ليعتبر القاكون الضريبي (22)لعامة لزيادة الدخ  لزيادة الناتج القومي مع أهمية أق  لمهنة المحاسبةا
م  أهم العوام  المؤثرة على القواعد المحاسبية، حيث تعتبر مهنة المحاسبة أق  تقنية مقاركة بالمحاسبة 

قواعد المحاسبية المتعارف اأنجللوسفووكية، إضافة إلى مختلف القواكين المشفلة للإطار العام لل
، هذا لتتميز المحاسبة الرركوية بفونها تحرظية بشف  لبير لتهتم بالشف  ألثر م  (23)عليها

  (24)المحتوى.
لقد تطور المرجع الرركوي م  المخطط المحاسبي العام إلى إكشاء قاكون محاسبي، حيث تطورت 

  (25) ة لما يلي:الطبيعة لالقوة القاكوكية للمعايير المحاسبية الرركوي
: ميلاد المعايرة المحاسبية بالتوازي مع التخطيط الاقتصادي 1940إلى  1947م   -

 الوطني.
: اعتبار المخطط المحاسبي العام أساس المعايير المحاسبية مع إطار 1992إلى  1940م   -

 بي.قاكوني ضعيف، إضافة إلى تقوية العلاقة بين المحاسبة لالجباية، لاتباع التوجه اأنلرل 
: تميزت بتطور التوجه اأنلرلبي حيث لان للتوجيه الرابع 1997إلى  1993م   -

 لالوابع لتوجيهات أخرى أثر لبير على المحاسبة الرركوية.
إلى اليوم: تقوية موار إصدار المعايير لقوتها القاكوكية، للم يبق المخطط  1997م   -

 الرردية للمؤسوات فقط.  المحاسبي العام المرجع الوحيد حيث اقتصر على الحوابات
م صنران للمحاسبة هما: صنف خاص بالحوابات الونوية الرردية، لآخر 1991لقد برز بعد 

  (26) خاص بالحوابات المجمعة الذي يقترب م  المحاسبة اأنجللوسفووكية.
 . هيئات التنظيم المحاسبي في فرنسا2.1     
لدللة )البرلمان لالحفومة، إدارة الضرائب، المجلس يتم تنظيم المحاسبة في فركوا بالتعالن بين ا    

الوطني للمحاسبة، لجنة التنظيم المحاسبي، هيئة اأنسواق المالية،...إلخ(، لالمنظمات المهنية )كقابة 
 خبراء المحاسبة لالشرلة الوطنية لمحافظي الحوابات(،إلا أن القطاع العام يمارس الدلر اأنلبر.    
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م بغرض إصدار الآراء لالاقتراحات 1910أكشئ سنة  :بةالمجلس الوطني للمحاس -
  (27)المحاسبية التي ترس  إلى لجنة التنظيم المحاسبي للمصادقة عليها لإصدارها في شف  أكظمة

المتضم   17/14/1999أكشئت بموجب القاكون المؤرخ في : لجنة التنظيم المحاسبي  -
 المحاسبة في شف  أكظمة تفون موضوع إصلاح التنظيـم المحاسبـي، لهي تقوم بإعداد معايير

مصادقة بموجب مراسيم لزارية، ليجب أن يتلاءم ليتوافق عملها مع آراء لاقتراحـات المجلس الوطنـي 
، للان الهدف منها زيادة الشرافية في المعلومات المالية، لالتوحيد لالاكوجام في (28)للمحاسبة

، (29)تعما  المعايير الدللية في إعداد الحوابات المجمعةموار إعداد معايير المحاسبة، للذا مرافقة اس
عضوا لممثلين للولطات العمومية )لزارة الاقتصاد،  11يرأسها لزير الاقتصاد، لهي تتشف  م  

لزارة العد ، لزارة الموازكة، لجنة عمليات البورصـة(، لالولطات القضائيـة، لالهيئات المحاسبيـة 
  (30) المنظمات النقابية للعما .المختلرة، إضافة للمؤسوات ل 

م تحت لصاية لزارة الاقتصاد لالمالية 1941تأسس سنة : مصف الخبراء المحاسبين -
لالموازكة، لهو يمث  ألبر تجمع لمهنيي المحاسبة في فركوا، حيث يهدف لتمثي  المهنيين لحمايتهم 

ئرهم، لهو ينشط في مختلف لالدفاع ع  مصالحهم، لمرافقتهم في مختلف التطورات التي تعرفها لظا
الهيئات المحاسبية الدللية لاأنلرلبية، لما يهتم بالتنويق لالتعالن مع الدل  الرراكفروكية م  إفريقيا 

رئيوا للمجالس الجهوية،  22عضوا منهم  77لآسيا، ليمث  النقابة مجلس أعلى يتفون م  
ة قوة المهنة، لهو ما يرور التوجه لبإمفان أعضائه التجمع لتشفي  كقابات مهنية لجمعيات لزياد

 .(31)المتزايد نحو تفريس دلر هام للمهنة في تنظيم كروها
، لهي منظمة 12/19/1979تأسوت في : الشركة الوطنية لمحافظي الحسابات  -

منظمة جهوية لتجمع ألثر م   33مهنية ت تحت لصاية لزارة العد  تفون م  منظمة لطنية ل
في فركوا، لتتمث  مهامها في إعداد المعايير المهنية للتدقيق، محافظ حوابات معتمد  11111

لمتابعة التطورات في التطبيق المهني، إضافة لتمثي  محافظي الحوابات لالدفاع ع  مصالحهم، لما 
تهتم بتفوينهم الموتمر لالرقابة على جودة المهام المنجزة م  طرفهم، ليتدخ  محافظ الحوابات فـي 

 .جميع المجالات
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( الذي يعتبر هيئة موتقلة H3Cجاكب آخر تأسس المجلس اأنعلى لمحافظة الحوابات ) م 
تتمث  مهمتها في الرقابة على مهنة محافظ الحوابات لالوهر على احترام أخلاقيات لاستقلالية 

  (32) المهنة.
تأسوت بموجب قاكون اأنمان المالي المؤرخ في : هيئة الأسواق المالية  -
ق دمج لجنة عمليات البورصة لمجلس اأنسواق المالية لمجلس أخلاقيات ع  طري 11/19/2113

التويير المالي، لهي تهدف إلى حماية الاستثمارات في اأندلات المالية لالتوظيرات في إطار اللجوء 
العلني للإدخار، توفير المعلومات الشرافة لالصادقة للموتثمري ، لالوير الحو  أنسواق اأندلات 

ضافة إلى العم  مع المجلس الوطني للمحاسبة لتطوير التطبيق المهني لفقا للمتغيرات المالية، بالإ
 البيئية.

لفي إطار حماية مصالح المتعاملين في المجا  الاقتصادي )لاسيما في ظ  ما اصطلح عليه  
قاكون اأنمان المالي الذي يهدف إلى تطوير  2113أزمة الثقة في المعلومات المالية(، صدر سنة 

التدقيق القاكوني للحوابات، لتم اتخاذ العديد م  الإجراءات لزيادة الشرافية المالية، لقد أبقى 
قاكون اأنمان المالي سلطة إصدار معايير التدقيق للشرلة الوطنية لمحافظي الحوابات بعد المصادقة 

 عليها في شف  قرارات لزارية، لأخذ رأي المجلس اأنعلى لمحافظة الحوابات.   
ليضبط شرلط ممارسة مهام محافظ  2111جاكب آخر تم كشر قاكون أخلاقيات المهنة في  م 

الحوابات ع  طريق مجموعة م  القواعد لالإجراءات، لأشار إلى أن على محافظ الحوابات احترام 
  (33) أج  سنتين حتى يتمف  م  المراجعة القاكوكية لمؤسوات قدم لها بعض الخدمات.

 المحاسبي في فرنسا. نصوص القانون 4.1
 يمف  تلخيص أهم مصادر القاكون المحاسبي الرركوي )بعد المخطط المحاسبي العام( لما يلي:

 القاكون التجاري الرركوي. -
أكظمة لجنة التنظيم المحاسبي: حيث أصدرت مجموعـة أكظمـة تضمنت عـدة  -

م  اأنمـر الوزاري   إلا أنها لم تعد  عدة إجراءات منظمـة عـ  طريق كصوص أعلـى –تعديلات 
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المتعلق بالحوابات المجمعة لالنظام  12/99، لم  أهمها كذلر النظام رقم -لالقواكين لالمراسيم
      (34) المتضم  المخطط المحاسبي العـام. 13/99

    (35)إضافة لما سبق يشم  القاكون المحاسبي الرركوي المصادر التالية:  
ائب في فركوا م  أهم مصادر القاكون المحاسبي، فهي القاكون العام للضرائب: تعتبر الضر  -

 تتدخ  في تحديد اأنهداف العامة للمحاسبة. 
الذي قام على ضوء  مجموعة الآراء لالتوصيات: الصادرة ع : المجلس الوطني للمحاسبة -

ة هذا بإعداد المخطط المحاسبي العام، الشرلة الوطنية لمحافظي الحوابات فيما يتعلق بمعايير مراجع
يوضح ليرية تطبيق مختلف القواكين المحاسبية، إضافة  الحوابات، لمصف الخبراء المحاسبين الذي

)لالتي أصبحت  29/19/1970التي أكشئت في  (COBإلى توصيات لجنة عمليات البورصة )
 تومى هيئة اأنسواق المالية فيما بعد لما ذلرنا سابقا(.  

اءات م  طبيعة محاسبية، تهتم أساسا قاكون العم : يتضم  بعض القواعد لالإجر  -
 بالوثائق المحاسبية لإرسالها إلى ما يعرف بلجنة المؤسوة أل اللجنة الاقتصادية. 

أحفام القضاء: التي توضح ليرية تطبيق القواعد المحاسبية الثاكوية مثلا حو  كشر قوائم  -
وية(، لما يمف  الاستناد على مالية مضللة أل توزيع أرباح لهمية )لا تتعلق بتطبيق المبادئ الرئي

   (36) قرارات مجلس الدللة في ظ  عدم لجود كص جبائي مرص .
الاجتهادات الإدارية: تتمث  في آراء بعض المنظمات التي قد يؤلدها القضاء،  -

 ، للذا الدلريات لالتعليمات لالوثائق الإدارية. (37)لالإجابات الوزارية التي ترور النصوص المطبقة
 . المخطط المحاسبي العام الفرنسي1.1         

يعتبر المخطط المحاسبي العام المرجع المحاسبي الرركوي اأنساسي، لهو يحتوي على المراهيم لالمبادئ 
 المحاسبية، إضافة إلى طرق القياس لالتقييم لعرض القوائم المالية. 

 . الإطار التصوري المحاسبي الفرنسي1.1.1         
ار المعايير الرركوية ع  المعايير اأنمريفية، حيث يقوم المجلس الوطني للمحاسبة تختلف آلية إصد

بإصدار معايير المحاسبة لالشرح المرص  لآليات تطبيقها، للذا معالجة المشال  المطرلحة، ليرتفز 
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عمله على ترك المجا  مرتوحا لإبداء لجهات النظر دلن الاستناد إلى مرجع يتمث  في اأنهداف 
دة موبقا للمحاسبة لالقوائم المالية، إلا أن المخطط المحاسبي العام يحوي عدة مبادئ لمراهيم المحد

لمصطلحات، لالعديد م  العناصر الموجودة في الإطار التصوري اأنمريفي، دلن تحديد 
الموتعملين الموتهدفين بالمعلومات المحاسبية بالدرجة اأنللى )توالي ل  اأنطراف في حق 

 علومات المحاسبية لاحتياجاتهم(.  استعما  الم
لمنه جلد أن كظام إصدار المعايير الرركوية يجع  م  الإطار التصوري غير لاضح في جاكب لبير 

مشرلعا للإطار  1997منه، للهذا الغرض أعدت مجموعة عم  لمصف الخبراء المحاسبين سنة 
لس الوطني للمحاسبة تم لضع التصوري الذي لم يلق الاهتمام المناسب، لبعد إعادة هيفلة المج

أفواج عم  بغرض تحديد المراهيم المحاسبية الرئيوية، لإجراء تحلي  شام  للمراهيم المضمنة في 
المخطط المحاسبي العام، لتلك المقدمة م  طرف مجلس معايير المحاسبة الدللية، لهذا ما يوضح 

، ليمف  تلخيص المبادئ (38)تصوري الدلليالرغبة في ربط عملية إصدار المعايير الرركوية بالإطار ال
  (39)المحاسبية التي يوتند عليها المخطط المحاسبي العام لما يلي: 

 مبدأ القيد المزدلج. -
مبادئ الملاحظة: الوحدة المحاسبية، الدلرية، استقلالية الدلرات لاستمرارية  -

 الاستغلا .
 طة لتحقق الإيراد.   مبادئ التقييم: القياس النقدي، التفلرة التاريخية، الحي -
مبادئ الموؤللية: قابلية التحقق، ثبات الطرق، عدم المقاصة بين اأنصو  لالخصوم  -

 لبين الإيرادات لالمصرلفات، المعلومة الجيدة لاأنهمية النوبية.
إلا أن غياب إطار تصوري لاضح لمحدد )التعاريف لاأنهداف لخصائص المعلومات المحاسبية( 

مثلا حو  تطبيق مبدأ تغليب الجوهر على الشف  المعتمد في المحاسبة يطرح عدة تواؤلات، 
  (40) الدللية، لمشف  الاختلاف بين النصوص المحاسبية لكصوص الجباية لالقاكون التجاري.

 . التطور التاريخي للمخطط المحاسبي العام2.1.1          
 تتمث  مختلف كوخ المخطط المحاسبي العام فيما يلي: 
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: يعتبر هذا المخطط البداية الرعلية للتوحيد 1940ط المحاسبي العام لونة المخط  -
المحاسبي في فركوا، حيث فرضت المتطلبات الاقتصادية لتلك الرترة كظرة اقتصادية للية )تقديم 
معلومات لخدمة الإحصاء الاقتصادي لالمحاسبة الوطنية( دلن إهما  مهام الرقابة، لاسيما المتعلقة 

الجبائية لالدائنين لأدلة الإثبات على الموتوى القاكوني، إلا أكه قدم مجرد توصيات، فهو لم بالإدارة 
، (41)يف  إلزاميا إلا على بعض المؤسوات المراقبة م  طرف الدللة أل الموتريدة م  إعاكة منها 

النظر ع  الرص  بين المحاسبة العامة لالتحليلية، التطبيق على ل  المؤسوات بغض لتميز بما يلي: 
حجمها لقطاع كشاطها )عدا المؤسوات المالية(، استخدام مخططات محاسبية لضمان توحيد 
التوجيلات المحاسبية اأنساسية بين المؤسوات، مما يوه  إجراء المقارنات عبر الزمان لالمفان،  

 (42) لما يوه  عمليات التدقيق الخارجي.
خطط المحاسبي العام ابتداء م  تم تعدي  الم :1910المخطط المحاسبي العام لونة  -

، إلا أن هذه المراجعة حملت تعديلات قليلة موت خصوصا أرقام الحوابات تلبية 1914
 1971لبصرة أخص سنة  1919احتياجات المحاسبة الوطنية لالإدارة الضريبية، لاكطلاقا م  

بائية )القاكون أصبح المخطط المحاسبي العام إلزاميا على جميع المؤسوات بموجب النصوص الج
( التي فرضت على المؤسوات 29/11/1971لالمرسوم المؤرخ في  19/12/1919المؤرخ في 

تقديم ميزاكية لحواب للأرباح لالخوائر مطابقة للنماذج المحددة في المخطط المحاسبي العام، للم 
 لرلبي الرابع، لهي الونة التي قدم فيها التوجيه اأن1901يعل  رسميا ع  هذه المراجعة إلا سنة 

، ليمف  تروير ترلز جهود التوحيد المحاسبي في المحاسبة العامة بصعوبة جع  المعايير مقبولة م  (43)
القطاع الخاص )رفض تدخ  الدللة(، للهذا أيضا لا يشم  الإلزام المحاسبة التحليلية التي تعتبر 

 .  (44)ألثر تعقيدا م  المحاسبة العامة
ع   20/14/1992: كشر هذا المخطط في 1992نة المخطط المحاسبي العام لو -

لتم  1909طريق قرار لزاري، إلا أكه لم يحم  تغييرات جوهرية )حدثت مراجعة أخرى نهاية 
 1992(، لقد جاء المخطط المحاسبي العام لونة 19/17/1909إصدارها بقرار لزاري في 
 بثلاث إضافات هامة هي: 
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ساسية، لالخصائص الفيريـة للمعلومات اعتماد المبادئ لالررلض المحاسبية اأن -
المحاسبيـة، لهو ما قدم بشف  ضمني الإطار التصوري الرركوي الذي يعتبر بطبيعة الحا  غير  

 لافي.
تبني نماذج الوثائق الشاملة ع  طريق مرهوم التدفق خلا  الدلرة لالمنطق الاقتصادي  -

تائج )اأنرصدة الوسطية الوظيري، لترلزت هذه الإضافات حو  شف  جدل  حوابات الن
للتويير لخصوصا مرهوم القيمة المضافة(، لاعتماد جدل  التموي  الذي منح النظرة الديناميفية 

 للتحلي  الاقتصادي الوظيري.    
تفريس ألثـر استقلاليـة ع  الجبايـة دلن الرص  النهائي المطلوب م  المؤسوـات  -

  (45)لالمهنيين.
 13/99: تضم  كظام لجنـة التنظيـم المحاسبـي رقـم 1999المخطط المحاسبي العام لونة  -

تعديـ  المخطط المحاسبـي العام بغرض إدخـا  آراء المجلس الوطنـي  29/14/1999الصـادر في 
للمحاسبـة لزيادة قـوة لثبات لتناسـق القاكـون المحاسبـي، للـذا زيادة قدرتـه علـى التطـور لالتأقلـم مـع 

، إلا أكـه لـم يعالـج المحاسبـة التحليليـة، لمـا استثنـى القواعـد المتعلقـة بإعـداد المتطلبـات الجديدة
  .12/99الحوابـات المجمعة التي تطرق لها النظام رقـم 
الذي أدمجت فيه مجموعة لبيرة م  اأنكظمة التي  2111لختاما جاء المخطط المحاسبي العام لونة 
 الرركوية.أدخلت تعديلات جوهرية في المحاسبة 

 ليمف  تلخيص بعض مميزات المخطط المحاسبي العام فيما يلي:  
طريقة التقويم اأنساسية هي التفلرة التاريخية معدلة على أساس الحيطة لالحذر )أي  -

 تخريض التفلرة الدفترية دلن زيادتها(، لهذا حراظا على مصالح الدائنين لاسيما إدارة الضرائب.  
ار التمويلي )أخذ الشف  القاكوني للعقد لليس الجوهر لا يومح برسملة الإيج -

 الاقتصادي(. 
 يعترف بمصاريف التأسيس على أنها كرقات رأسمالية يجري إطراؤها لاحقا.    -
 مصرلفات الاهتلاك الإضافية تضاف إلى مخصصات الضرائب. -
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 ر أللا. لا يومح بتقييم المخزلن الولعي إلا بطريقتي المتوسط المرجح لالوارد أللا صاد -
 تطابق الربح الضريبي مع الربح المحاسبي مما يؤدي إلى عدم ظهور ضرائب مؤجلة. -
 الاعتراف بالخوائر ع  فرلقات الصرف دلن الاعتراف باأنرباح الناتجة ع  ذلك.  -
يحرص المخطط المحاسبي العام على تشفي  المخصصات اللازمة لتغطية الالتزامات  -

  (46) لو لم تف  تمث  التزامات بتاريخ القوائم المالية.الموتقبلية غير المؤلدة، حتى ل 
يقدم المخطط المحاسبي العام ثلاث أكظمة متمايزة حوب حجم المؤسوة، لهي كقطة  -

إيجابية م  جهة حيث يتم مراعاة إمفاكيات المؤسوات لاحتياجاتها، إلا أكه م  جهة ثاكية يؤثر 
 المالية للمؤسوات الرركوية.    على درجة التجاكس لقابلية المقاركة في القوائم

  (47) يعتمد المخطط المحاسبي العام تـرميزا للحوابات يوه  اأنداء المحاسبي. -
 . الإصلاح المحاسبي في فرنسا والتوجه الإقليمي والدولي4.1    

  بدأ الاهتمام في فركوا بتنظيم الهيئات المحاسبية خصوصا مع الجهود التي يبذلها الإتحاد اأنلرلبي م
 جهة، لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدللية م  جهة أخرى.  

 الإصلاح المحاسبي 1.4.1 
، 1997ترلزت عملية الإصلاح في إعادة هيفلة المجلس الوطني للمحاسبة سنة   

الذي تضم  إكشاء لجنة التنظيم المحاسبي لزيادة  1999لإصدار قاكون الإصلاح المحاسبي في 
لالاكتظام في القواكين المحاسبية الرركوية، لتوحيد موار إعداد معايير المحاسبة، الشرافية لالتناسق 

للذا الوماح بإعداد الحوابات المجمعة لفق المعايير الدللية أل اأنمريفية بدلا م  المعايير الرركوية 
المحاسبي م  خلا  المادة الوادسة م  هذا القاكون، إلا أكه بقي للدللة الدلر المحوري في التنظيم 

تقليص عدد  1997رغم التمثي  الواسع الذي تحظى به المهنة المحاسبية، حيث تضم  إصلاح 
، لتقليص صغير لدلر الدللة )تشف  19إلى  110أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة م  

"، إلا أن هذه اأنخيرة ليس لها 19/11الولطات العمومية في لجنة التنظيم المحاسبي اأنغلبية "
د الفافية لما أن أغلب أعضائها هم أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة حيث يشفلان الموار 

  (48) تقريبا كرس الهيئة(.
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تم فتح لرشة إصلاح لاملة لعملية إصدار معايير المحاسبة لالقاكون المحاسبي  2117لفي نهاية 
يد مع المعايير الدللية سواء الرركوي بالنظر إلى التطور في البيئة الوطنية لالدللية، لالتقريب المتزا

، لعلى إثر ذلك تم تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني (49)تعلق اأنمر بالقطاع العام أل الخاص
للف بتحديث القاكون المحاسبي، لاقترح هذا اأنخير في   13/13/2110للمحاسبة في 

بي في هيئة ملرا يتضم  إدماج المجلس الوطني للمحاسبة للجنة التنظيم المحاس 17/14/2110
"، لقد ألد أن الوضع الحالي يؤدي إلى إيجاد ANCلاحدة تومى هيئة المعايير المحاسبية "

كصوص متعارضة، إضافة إلى الاختلاف في تروير النصوص سواء في الجاكب المحاسبي أل الجبائي، 
  (50) حيث م  اأنفض  أن تتولى هيئة لاحدة عملية إصدار المعايير المحاسبية المعتمدة.

-729لتمثلت الخطوة اأنللى في إصلاح تويير المجلس الوطني للمحاسبة ع  طريق المرسوم 
المؤرخ في  97-049)المعد  للمرسوم رقم  20/14/2110المؤرخ في  2110

القاكون رقم  22/11/2119، ليصدر ختاما في CNC) (51)حو   27/19/1997
التي تمارس حوب المادة اأنللى م  هذا المتضم  إكشاء هيئة المعايير المحاسبية  (52) 09/2119

 القاكون المهام التالية:
  إعداد أكظمة محاسبية عامة لقطاعية يجب احترامها م  طرف اأنشخاص الطبيعية

 لالمعنوية الخاضعة لالتزام قاكوني بإعداد لثائق محاسبية.  
 .تعطي رأيها حو  ل  كص تشريعي أل تنظيمي يتضم  إجراءات م  طبيعة محاسبية  
 .تصدر آراءها للجهات كظرها حو  موار إعداد معايير المحاسبة الدللية 
     .تضم  التنويق بين البحوث النظرية لالمنهجية في المجا  المحاسبي 
لما تشير المادة الثاكية م  كرس القاكون أن هيئة المعايير المحاسبية تتضم  مجمعا، لجان متخصصة   

يئة ع  طريق المجمع الذي يمف  أن يقدم ترويضا للجان للجنة استشارية، لتمارس مهام اله
عضوا م  هيئات مختلرة، لتنشر  17المتخصصة )ما عدا المهمة اأنللى(، لالذي يتشف  م  

اأنكظمة التي تصدرها هيئة المعايير المحاسبية في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها بمرسوم م  طرف 
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نصوص لاسيما الخاصة بالمجلس الوطني للمحاسبة للجنة لزير الاقتصاد، حيث توتبد  ل  ال
 التنظيم المحاسبي بالنصوص المرجعية لهيئة معايير المحاسبة.

   . تطبيق معايير الإتحاد الأوروبي2.4.1          
تأثرت المحاسبة الرركوية لغيرها م  الدل  اأنلرلبية بتوجيهات لأكظمـة الإتحاد اأنلرلبـي، لكذلر في 

  (53) لإطار على سبي  المثا  لا الحصر:هذا ا
  المتعلق بالحوابات الونوية  21/10/1909التوجيه اأنلرلبي الرابع: الصادر في

، الذي أدخ  31/14/1993المؤرخ في  93-313الرردية، تم اعتماده بموجب القاكون 
مين هذه تعديلات جوهرية على القاكون التجاري، للذا قاكون الشرلات التجارية، لما تم تض

الذي دخ  حيز التطبيق ابتداء م   1992التعديلات في المخطط المحاسبي العام لونة 
11/11/1994   . 
  المتعلق بالحوابات المجمعة، تم  11/17/1993التوجيه اأنلرلبي الوابع: الصادر في

المؤرخ  97-221، للذا المرسوم 13/11/1991المؤرخ في  91-11اعتماده بموجب القاكون 
، اللذي  أحدثا مواد جديدة في قاكون الشرلات التجارية اعتمدت منهجية 10/12/1997في 

ع  طريق المرسوم  1992إعداد القوائم المجمعة التي تم تضمينها في المخطط المحاسبي العام لونة 
 )تم الرص  بين معالجة الحوابات الرردية لالمجمعة(.      19/12/1997المؤرخ في 

  حو  تطبيق معايير  19/10/2112: الصادر في 1717/2112قم النظام اأنلرلبي ر
المحاسبة الدللية في إعداد الحوابات المجمعة لمؤسوات الإتحاد اأنلرلبي ابتداء م  

، حيث تم إكشاء جهاز ألرلبي لتبني معايير المحاسبة الدللية بعد توفيقها مع 11/11/2111
  لهذا التغيير الهام لالجوهري في التطبيق المحاسبي.          البيئة اأنلرلبية، لبهذا بدأت فركوا في التحضير

إن إدخا  مضمون التوجيهين الرابع لالوابع في القاكون الرركوي ألجد عدة تناقضات مع المخطط 
المحاسبي العام الرركوي )مثلا مرهوم الصورة الصادقة، مبدأ الملفية لتطوير الملحقات(، فعلى 

لمخطط المحاسبي العام، أصبح مرهوم الملفية القاكوكية خاصية آمرة عفس المنطق الاقتصادي ل
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لحالمة في محتوى عناصر الميزاكية، حتى لو عرف تطبيقه تعديلات تومح بتوجي  عناصر في 
  (54) اأنصو  ليوت مملولة للمؤسوة، إلا أنها تعتبر لأصو  ثابتة مث  كرقات البحث لالتطوير.

  ير المحاسبة الدولية في فرنسا. تطبيق معاي4.4.1          
حدد المجلس الوطني للمحاسبة الآلية التالية لتبني معايير  1717/2112إثر النظام اأنلرلبي رقم 

  (55)المحاسبة الدللية في فركوا: 
   بالنوبة للمؤسوات التي تلجأ للادخار العام: استعما  معايير المحاسبة الدللية في

بالنوبة للمؤسوات التي لها أسهم  11/11/2111مي ابتداء م  إعداد الحوابات المجمعة إلزا
بالنوبة للمؤسوات التي لها سندات مدرجة  11/11/2110مدرجة بالبورصة، لابتداء م  

 بالبورصة.   
   بالنوبة للمؤسوات غير المدرجة في البورصة: يومح لها باستعما  معايير المحاسبة

 )تطبيق اختياري(.    11/11/2111تداء م  الدللية في إعداد الحوابات المجمعة اب
   أما الحوابات الرردية: فيبقى إعدادها خاضعا للمعايير الرركوية حيث لا يومح فيها

 باستعما  معايير المحاسبة الدللية. 
لأحدث تطبيق معايير المحاسبة الدللية تغييرا جوهريا في فلورة المحاسبة الرركوية، لهو ما تطلب 

، لقد (56)عادة ترتيب كصوص القاكون المحاسبي، لما طرح مشف  الرص  بين المحاسبة لالجباية إ
أن التوفيق مع التوجهات  21/12/2114المؤرخة في  2114-1392أشارت التعليمة رقم 

اأنلرلبية يجب أن يتم بصرة تدريجية مدرلسة، حيث أن إعداد الحوابات الرردية يجب أن يبقى 
اسبي العام، لما اعتبرت غرفة التجارة لالصناعة بباريس أن المؤسوات الرركوية لفق المخطط المح

تقريب » غير المدرجة في سوق مالي معنية أيضا بمعايير المحاسبة الدللية، لذلك في تقريرها بعنوان 
في  ، لالذي لرد«القاكون المحاسبي الرركوي نحو معايير المحاسبة الدللية: اقتراحات محاسبية لجبائية

 ثلاث أجزاء لما يلي:
 الجزء اأنل : حدد تأثير المرجع الدللي على معايير المحاسبة الرركوية. -
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الجزء الثاني: حدد الآثار المحتملة الناتجة ع  الاستمرار في موار التوافق )عدم التألد في  -
رد المالية لالبشرية مجا  الجباية، المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتطبيق العملي للقيمة العادلة، الموا

 الضرلرية لتويير الاكتقا  إلى المرجع المحاسبي الجديد،...إلخ(.
الجزء الثالث: قدم مجموعة اقتراحات حو  موار الإصلاح المحاسبي لضرلرة الحياد  -

الجبائي، لما أشار إلى أن المضي في موار التوافق يجب أن يفون موضوع ترفير عميق لاسيما 
ه، لما يجب أن يراعي اهتمامات لآراء مختلف اأنطراف الراعلة، لأن يفون حو  متطلباته لآثار 

  (57) تدريجيا لمضبوطا ليقدم توهيلات م  أج  المؤسوات الصغيرة لالمتوسطة.
 . النموذج المحاسبي الأمريكي5

 . التطور التاريخي للمحاسبة في أمريكا1.4
وسفووني الذي يتفر  القطاع الخاص فيه بمهمة تعد الولايات المتحدة اأنمريفية رائدة التيار اأنجلل

التنظيم المحاسبي ع  طريق الشرلات الفبرى لالمجمعات المهنية لأرباب العم ، للف  مع اشتداد 
حدة المنافوة في الووق المالي لبين الشرلات متعددة الجنويات، بدأ يتوع مجا  تدخ  الدللة في 

ون بصرة عامة في الولايات المتحدة اأنمريفية بفوكه قاكونا ، ليتميز القاك(58)عملية التنظيم المحاسبي
عرفيا لليس قاكونا مفتوبا مث  النموذج الرركوي، حيث لف  للاية قاكونها الخاص بالشرلات، 

( 59)لتعتبر النصوص القاكوكية المتعلقة بالمحاسبة قليلة كوبيا، لما أن دلر الإدارة الجبائية ضعيف 

 لجباية.كتيجة فص  المحاسبة ع  ا
ليجب الإشارة إلى أن المحاسبة في الولايات المتحدة اأنمريفية تأثرت بعمق بالمحاسبة الإجلليزية كظرا 
للتشابه بين البلدي  بوبب اللغة المشترلة لاستعمار المملفة المتحدة للولايات المتحدة اأنمريفية 

  (60)فة المتحدةلزم  طوي ، للون لثير م  اأنمريفيين هم أساسا مهاجرلن م  الممل
" لمواجهة آثار اأنزمة الاقتصادية SECم تم تأسيس لجنة الاستثمارات لالبورصة "1934في سنة 
م، لبدأت بإلزام المؤسوات الراغبة في الدخو  للبورصة بنشر تقارير مالية دلرية، 1929لونة 

في عملية اتخاذ  حيث تمث  دلرها في حماية الموتثمري  ع  طريق كشر ل  المعلومات المريدة لهم
القرارات، لفوضت هذه اللجنة مهمة لضع المبادئ المحاسبية إلى المعهد اأنمريفي للمحاسبين 
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(، ثم ع  1919-1939القاكوكيين العموميين، لذلك ع  طريق لجنة المبادئ المحاسبية )بين 
اسبة (، لأخيرا تم تشفي  مجلس معايير المح1903-1919طريق مجلس المبادئ المحاسبية )بين 

 م الذي يمارس مهامه حاليا تحت رقابة لجنة الاستثمارات لالبورصة.1903" سنة FASBالمالية "

(61)  
ليمف  تحديد البيئة الاقتصادية، القاكوكية لالجبائية في الولايات المتحدة اأنمريفية، لارتباطها 

  (62) بالمحاسبة لما يلي:
    تطورت المؤسوات اأنمريفية مما أدى إلى البيئة الاقتصادية: في بداية القرن العشري

نمو العمليات حو  رأسمالها، فبرزت الحاجة إلى معلومات مالية ألثر شرافية لمصداقية، حيث أن 
أدت إلى عدم رضا موتعملي التقارير المالية، فبدأت جهود تحوين المعلومة المحاسبية  1929أزمة 

نة المحاسبية، م  جهة أخرى يعتبر الووق لالمالية م  طرف الحفومة لهيئات البورصة لالمه
اأنمريفي بمثابة سوق عالمي حيث يحت  الموتثمرلن اأنمريفيون مفاكة هامة في مجا  اأنعما ، 
لهو ما جع  مجلس معايير المحاسبة المالية يواهم بصرة لبيرة لكشطة في إصدار معايير المحاسبة 

 الدللية.        
  تمعات في أمريفا كتج عنه عدم القدرة على لضع كصوص البيئة القاكوكية: تنوع المج

 قاكوكية موحدة لملزمة في هذا المجا .        
  .البيئة الجبائية: هناك فص  تام بين قواعد تحديد النتيجة الجبائية لالمبادئ المحاسبية 

 . هيئات التنظيم المحاسبي في أمريكا2.4
عمومية لمهنية، للف  تحظى المهنة بالجاكب لالمجا   تنقوم هيئات التنظيم المحاسبي في أمريفا إلى

 اأنلبر في موار إصدار معايير المحاسبة لالتدقيق. 
أسس هذا المعهد : AICPAالمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين العموميين  -

م، لهو منظمة مهنية للمحاسبين المجازي  بممارسة مهنة المحاسبة لالتدقيق في الولايات 1990عام 
لمتحدة اأنمريفية، لتتبعه لجنتان هما "اللجنة التنريذية لمعايير المحاسبة" التي تهتم بالمحاسبة المالية ا

  (63) لمحاسبة التفاليف، للجنة "معايير التدقيق".
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يرى ضرلرة ترك ل  مؤسوة حرة في اختيار طرقها المحاسبية الخاصة  AICPAفي البداية لان 
عنها لتوتمر في استخدامها م  عام لآخر، حيث أعدت ضم  حدلد لاسعة، على أن ترصح 

م، 1932لجنة منبثقة م  المعهد مبادئ عامة تم إقرارها م  بورصة اأنلراق المالية لنيويورك عام 
  (64) ففاكت المحاللة اأنللى التي فرضت على المؤسوات الموجلة بالبورصة مجموعة شرلط لمبادئ.

، للان «مبادئ محاسبية مقبولة عموما»  م اعتمد المعهد مصطلح1937لفي عام  
الاهتمام موجها لمبدأ الثبات في اتباع النوق، بعد ذلك تم تفوي  لجنة الإجراءات المحاسبية سنة 

م التي الترت بمناقشة المشفلات الجارية لإصدار توصيات تمث  ردلد فع  سريعة لح  1939
وث المحاسبة"، لما قدمت لجنة بحثا باسم "منشورات بح 11مشال  التطبيق العملي ضم  

م أربعة منشورات باسم "منشورات مصطلحات 1949المصطلحات المحاسبية المشفلة عام 
لتوصيات المعهد صرة شبه رسمية  SECالمحاسبة" لتوحيد مضمون المراهيم المحاسبية، لقد أعطت 

نوجم مع هذه بعدما ألزمت المؤسوات الموجلة بالبورصة بجع  قوائمها المالية المنشورة ت
  (65) التوصيات.
إلا أن لجنة الإجراءات المحاسبية تعرضت للعديد م  النقد حو  ليرية إصدار معاييرها  

، (66))البطء، عدم الاستناد على أسس كظرية بحثية، عدم التناسق لالاكوجام بين المعايير،...(
بادئ المحاسبية المقبولة م مجلس المبادئ المحاسبية بهدف تطوير الم1919لذلك لون المعهد سنة 

رأيا ملزما أنعضاء المعهد، لما كشر سلولة توضيحية، إضافة إلى  31عموما، لكشر هذا المجلس 
أربع بيانات تعالج موضوعات مختلرة، لسلولة باسم "دراسات في بحوث المحاسبة" قام بها باحثون 

سبية بدلره لاكتقادات عديدة . لتعرض مجلس المبادئ المحا(67)موتقلون أل تابعون لإدارة المعهد
ترلزت في عدم تفريس الاستقلالية للجود مشال  في هيف  المجلس مع تلقائية عضوية شرلات 
المراجعة الفبرى الثماكية آكذاك، إضافة إلى عدم إجلاز اأنعما  المطلوبة بالورعة الفافية، حيث 

م  أدبيات الولوك المهني التي  213أدى كقص التأييد لبعض إصدارات المعهد إلى تبنيه القاعدة 
، لذلك (68)تشترط الإفصاح ع  أي انحراف ع  مبادئه لآرائه إذا لان أثر هذا الانحراف جوهريا

م مؤتمر في لاشنط  ضم بعض أعضاء المعهد بهدف إعادة النظر في أسلوب 1901اكعقد عام 
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لجنــة ليت التي أدى تقريرها إلى صياغــة مبادئ المحاسبــة، لقد كتج عنــه تشفي  لجنــة ترلبلــود ل 
 م )الاكتقا  م  صياغة المبادئ إلى المعاييـر(.1903تشفيـ  مجلس معاييـر المحاسبـة الماليـة عـام 

(69)  
حاليا بإصدار معايير التدقيق، لتقديم اقتراحات لآراء حو  بعض  AICPAليقوم  

 SOP-STATEMENTSالية )النقاط المحاسبية غير المتعلقة بمجلس معايير المحاسبة الم
OF POSITION .) 

مجلة المحاسبة التي تهتم بنشر المقالات لالبحوث الخاصة بمهنة  -لم  أهم ما كشر المعهد: 
كشرات معايير  -المحاسبة، للذا كشرات مجلس معايير المحاسبة المالية لالمعايير التي يصدرها المعهد.

ايير لالمبادئ لالإجراءات المحاسبية )كشرات البحوث النشرات المختلرة المختصة بالمع -المراجعة.
   (70) ، لمجموعة الآراء المحاسبية حو  العديد م  المشفلات المحاسبية(.ARBالمحاسبية 

ليعقد المعهد امتحان القبو  لمزاللة المهنة حيث لا يوجد فص  بين مهنة الخبير المحاسب لمحافظ 
 الحوابات. 

عبرت لجنة الاستثمارات لالبورصة )التي أشرنا لها : SECلجنة الاستثمارات والبورصة  -
ع  الوماح للقطاع الخاص بإيجاد  14م في سلولة الإصدارات المحاسبية رقم 1939سابقا( سنة 

المبادئ المحاسبية، لاشُارت إلى أن التقارير المقدمة إلى لجنة تدال  اأنلراق المالية يجب إعدادها لفق 
الإبقاء على دلر استشاري في مجا  لضع  SEC، لقد تعمدت (71)عاما المبادئ التي تلقى قبولا

مبادئ المحاسبة لمعاييرها تارلة المنظمات المهنية المختصة لتتخذ مث  هذه القرارات، ما عدا بعض 
  (72) الحالات الخاصة.

م 1903كتيجة لتقرير لجنة ليت تم عام  :FASBمجلس معايير المحاسبة المالية  -
لهيئة موتقلة مفلرة بإعداد معايير المحاسبة اأنمريفية،   (73) يير المحاسبة الماليةتفوي  مجلس معا

شخصا حيث  41لهو يتفـون م  سبعـة أعضاء يعملون بنظام الوقت الفام ، ليشغ  فريقا م  
مليون ألرل، لما أن المعايير لالنصوص التي يصدرها تطبق لتحترم مباشرة دلن  11تروق ميزاكيته 

، لقد تم في المقاب  إكشاء مجلس منرص  (74)صادقة عليها م  طرف الولطات العموميةالحاجة للم
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لتنظيم عملية التقرير في المؤسوات الحفومية غير الهادفة  GASBلمعايير المحاسبة الحفومية 
للربح، حيث استمر الجد  بين المنظمتين حو  لضع المعايير في بعض القضايا المحاسبية 

  (75) دفة للربح.للمؤسوات غير الها
ليتفون مجلس معايير المحاسبة المالية م  مجلس للأمناء يتم تعيينهم م  ثمان منظمات 

(AAA،AICPA لتديره مؤسوة المحاسبة المالية ،)...،جمعية إدارة الاستثمارات لالبحث،
FAF   لالتي تعين المجلس الاستشاري الذي يقـدم الاستشارة بشأن  أمينا، 11التي تتفـون م

  (76) أهـم الموضوعات، إضافة إلى أعضاء المجلس الوبعة لتموي  مختلف المهام لالوظائف.
لمنذ تأسيوه يعم  مجلس معايير المحاسبة المالية على إرساء إطار تصوري يتمث  في كظام  

متناسق م  اأنهداف لالمبادئ اأنساسية المرتبطة ببعضها البعض التي تبين طبيعة لدلر لحدلد 
لالقوائم المالية، ليعتبر لدلي  للوصو  ع  طريق الاستنتاج إلى معايير محاسبية متماسفـة،  المحاسبة

لما يمف  موتخدمي المعلومات المحاسبية م  شرح لتروير حوابات المؤسوة، ليوتخدمه مراقبوا 
تي لم الحوابات لأداة تقييم، لما يوتخدمه منتجو المعلومات المحاسبية في إيجاد الحلو  للمشال  ال

لها، إضافة لهذا فإن للإطار التصوري دلر بيداغوجي يتعلق بالتعليم المحاسبي  FASBيتطرق 
 )توفير لضبط اأنسس النظرية الضرلرية(.     

 FASBليعتبر الإطار التصوري حلا لضمان استقلالية عملية إصدار المعايير، حيث يحدد 
بالمواعدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية،  خياراته لفق كظرة علمية بعيدة ع  الضغوطات، ليهتم

فنق  المحاسبة م  قيود القاكون إلى القيود الاقتصادية، لبذلك حدد موتخدمي المعلومات المحاسبية 
بالدرجة اأنللى في الموتثمري  لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية لزيادة فعالية اأنسواق المالية، لرغم ذلك 

هو إطار كظري للممارسات  –هو قلي  الرعالية.-ادات منها:لجهت للإطار التصوري عدة اكتق
التشفيك في قدرته على الإيصا  إلى معايير محاسبية تمف  م  ح   –المحاسبية لرترة معينة.
غموض بعض التعريرات لعدم التطرق  –عدم التناسق في بعض النقاط. –المشال  الموتقبلية.

 .(77)بصرة جيدة لبعض النقاط الضرلرية
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المعايير المراهيمية )الإطار  -مجلس معايير المحاسبة المالية أربعة أكواع م  المنشورات هي: ليصدر
النشرات الرنية التي تجيب على اأنسئلة المطرلحة  -معايير المحاسبة المالية لترويراتها. –التصوري(.

تعالج المواضيع التي  كصوص لجنة المهام الخاصة للقضايا الطارئة التي –عند تطبيق المبادئ المحاسبية.
  (78) لم يصدر بشأنها معيار محاسبي.

مجموعة توصيات بشأن مجلس معايير  2113إلى الفوكغرس سنة  SECلقد قدم موظرو 
المحاسبة المالية تمثلت في ضرلرة الاستناد على أهداف محددة موبقا بشف  جيد، البحث في قصور 

يير المحاسبة، الاستمرار في جهود التقارب الدللي، الإطار التصوري، اكرراد المجلس بولطة لضع معا
العم  على إعادة تحديد الهيف  الهرمي للمبادئ المحاسبية، الزيادة م  قدرة الوصو  إلى اأندبيات 
الرسمية، لأخيرا قيام المجلس بمراجعة شاملة أندبياته لتحديد المعايير التي تعتمد بشف  ألبر على 

ير هذه المعايير، لقد استجاب المجلس لهذه التوصيات في جويليـة القواعـد، لتبني خطـة لتغي
  (79) ، لقرر الاستمرار في عدد م  المبادرات الهادفة لتحوين جودة معاييره.2114

م باسم الجمعية اأنمريفية 1916تفوكت سنة : AAAالجمعية الأمريكية للمحاسبة  -
أنمور المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية دلن لمدرسي المحاسبة في الجامعات التي رلزت مبدئيا على ا

م غيرت اسمها لتصبح الجمعية 1931التدخ  في اأنمور المتعلقة بتطوير كظرية المحاسبة، لفي سنة 
اأنمريفية للمحاسبة لأعلنت ع  كيتها في توسيع أكشطتها في البحث لالتطوير للمبادئ لالمعايير 

لدرجة اأنللى أساتذة المحاسبة في الجامعات حيث يعبرلن ، لهي منظمة علمية تضم با(80)المحاسبية 
م دلرية ربع سنوية لها مفاكة 1927ع  آرائهم حو  مواضيع محاسبية مختلرة، تصدر منذ سنة 

علمية مرموقة تومى "مجلة المحاسبة"، لما تصدر منشورات باسم " أخبار تدريس المحاسبة "، لقد 
ث تهدف لصياغة كظرية للمحاسبة، للذا معالجة أثمرت جهودها بإصدار عدة دراسات لبحو 

المشال  المحاسبية المختلرة، لقد اعتمدت الجمعية في دراساتها اأنللى المنهج الاستقرائي، ثم تحولت 
  (81)تدريجيا إلى المنهج الاستنباطي. 

 . المبادئ المحاسبية الأمريكية المقبولة عموما:4.4
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، 1974أل  مرة سنة  -GAAP-المقبولة عموما  تم استعما  مصطلح المبادئ المحاسبية 
المدققين بالإشارة في تقاريرهم إلى احترام المؤسوات المدققة  AICPAلذلك عندما ألزم 

ترتيبا لهذه المبادئ في خمس موتويات لما  AICPAللمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، لقدم 
  (82) يلي:
لية، آراء لمعايير لبحوث المعهد اأنمريفي معايير لترويرات مجلس معايير المحاسبة الما -

 للمحاسبين القاكوكيين العموميين، حيث تشف  هذه النصوص المبادئ المحاسبية الرسمية.
النشرات الرنية لمجلس معايير المحاسبة المالية، دلي  التدقيق لالمحاسبة حوب قطاع  -

 .النشاط لآراء المعهد اأنمريفي للمحاسبين القاكوكيين العموميين
الإجراءات التطبيقية للمعايير المحاسبية التي تصدرها لجنة مجلس معايير المحاسبة المالية  -

(، لالتي يجب ETIF-EMERGING ISSUES TASK FORCEالموماة )
أن تلتزم بها ل  المؤسوات الموجلة في لجنة الاستثمارات لالبورصة )بشرط قبولها الرسمي م  مجلس 

 النشرات التطبيقية للمعهد اأنمريفي للمحاسبين القاكوكيين العموميين.معايير المحاسبة المالية(، 
الترويرات المحاسبية للمعهد اأنمريفي للمحاسبين القاكوكيين العموميين، النصوص أسئلة  -

أجوبة لمجلس معايير المحاسبة المالية، التطبيقات المحاسبية ذات الاكتشار الواسع لالمتعلقة بأكشطة 
 معينة.   

 ،....IAS/IFRS، المعايير FASBمحاسبية أخرى مث : الآراء التصورية للـكصوص  -
ليتميز العرض المحاسبي اأنمريفي بالمرلكة عفس النموذج الرركوي، حيث لا تحدد المعايير        

لالنصوص القاكوكية مخططا للحوابات )أسماء لأرقام الحوابات(، لنماذج للقوائم المالية، لتقوم 
مريفية بوضع لترتيب الحوابات حوب احتياجاتها، لما تعرض قوائمها المالية المؤسوات اأن

بشف  مبوط مـع احتـرام بعض المتطلبات )أصنـاف لأرصـدة معينـة(، للا يوجـد تطابـق بين القوائـم 
 .(83)الماليـة لالوثائـق الجبائيـة

 GAAP-US. مستقبل المرجع المحاسبي الأمريكي 1.4 
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ت المتحدة اأنمريفية بوضع معايير ذات استعما  عالمي يطرح التواؤ  حو  إن اهتمام الولايا
موتقب  المرجع اأنمريفي خصوصا مع اأنزمات التي يشهدها الاقتصاد اأنمريفي لالعالمي م  فترة 

 أنخرى.    
 انهيار بعض الشركات الكبرى وأثره على المحاسبة. 1. 1. 4

رلات العملاقة في الولايات المتحدة اأنمريفية، لفي شهد مطلع القرن الحالي انهيار بعض الش
" التي لاكت م  لبريات شرلات الطاقة، لقد أدى هذا الرش  إلى ENRONمقدمتها شرلة "

خوائر مالية معتبرة لتوريح عدد لبير م  العما ، لعلى إثر ذلك لجهت الاتهامات لمعايير 
جه نحو المعايير الدللية، لبغرض تصوير حجم المحاسبـة اأنمريفيـة، فبدأت المطالبة بضرلرة التو 

  (84) القضية لاكعفاساتها كلخص قصة انهيار شرلة إكرلن فيما يلي:
دللار للوهم الواحد، لقد  91تباع بما يزيد ع   11/11/2111لاكت أسهم الشرلة في 

ة راجعت حواباتها عدة شرلات مراجعة دلن الإشارة إلى أي مشال  جوهرية، لقد لاكت الشرل
توتخدم ما يعرف بمصطلح الوحدات ذات اأنغراض الخاصة بهدف الوصو  إلى سوق رأس الما  
لالاحتماء م  المخاطر، حيث يومح للشرلة بزيادة موتوى الرفع المالي لالعائد على اأنصو  دلن 
التقرير ع  الدي  في ميزاكيتها )ظلت خوائر لبيرة لهذه اأنصو  بعيدة ع  دفاتر الشرلة(، 

يض الموتثمري  في هذه الوحدات أل الشرلات ع  تحملهم للمخاطر تعهدت الشرلة بإصدار للتعو 
أسهم إضافية، لمع انخراض قيمة أصو  هذه الشرلات بدأت شرلة إكرلن في تحم  التزامات ألبر 

 لألبر بإصدار أسهـم إضافيـة، لقد ازدادت الموألة تعقيدا مع انخراض أسهم الشرلة.
صحت الشرلة ع  خوائر في الربع الثالث، لانخرضت قيمة الوهم إلى أف 17/11/2111لفي 
شفلت لجنة تحقيق خلصت إلى أن بعض موظري الشرلة متورطون  29/11دللار، لفي  33

بصورة مباشرة مع الشرلات ذات اأنغراض الخاصة، لأنهم حصلوا على عشرات ملايين الدللارات، 
رغوبة في القوائم المالية، لهي لا تعتمد على لأن عدة عمليات لاكت تهدف لتحقيق كتائج م

معلومات ع  الوحدات  SECأهداف اقتصادية مشرلعة أل تحوي  للمخاطرة، حيث طلبت 
 دللار. 21خارج ميزاكية الشرلة التي انخرض سهمها إلى ما يزيد قليلا ع  
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إلى خوارة ، لهو ما أدى 2111-1990تم الإعلان ع  اأنرباح المعدلة في الرترة  12/11لفي 
دللار تقريبا، لتتقدم الشرلة أخيرا  19مليون دللار، لانخرض سعر الوهم إلى  711تقدر بـ

 .12/12/2111بإجراءات الإفلاس في 
لتعتبر شرلات المراجعة أحد أهم العوام  أمام تراقم أزمة انهيار الشرلات، حيث اهتمت بخدمات 

عملية المراجعة القاكوكية، لذا لا بد م  التطرق الاستشارة اأنلثر مردلدية، لالتي قد تتعارض مع 
التي لاكت خامس ألبر شرلة مراجعة في  ARTHUR ANDERSENإلى شرلة 

دللة(، لالتي قدمت خدمات متعددة لشرلة إكرلن عدا  94عام  في  9111العالم )توظف 
 منعها قاكون لظيرة المراجعة القاكوكية تص  إلى حد إسناد بعد لظائف المراجعة الداخلية )التي

Sarbanes-OXLEY لتعتبر شرلة إكرلن رابع ألبر فش  في المراجعة يؤثر على ،)
ARTHUR ANDERSEN  حيث بدأت الشفوك حو  مدى 1999منذ ،

تم إداكتها بتهمة تضلي  العدالة،  11/17/2112استقلالية شرلة المراجعة ع  شرلة إكرلن، لفي 
راجعة المقدمة للجنة تدال  اأنلراق المالية بعد ألت لمنعت م  العم  لالتقرير ع  عمليات الم

 م، ثم خرجت م  النشاط بصرة للية.2112
-Sarbanesقاكون  2112لكتيجة لهذه اأنحداث لقع الرئيس اأنمريفي في جويلية 

OXLEY   الذي يررض عددا م  قواعد التحفم المؤسوي على المؤسوات التي يتدال
ذا مـا يدفعنـا إلـى التواؤ  ع  صحة افتراض عـدم تدخـ  الدللـة فـي الجمهور ألراقها المالية، لهــ

 التنظيم المحاسبـي اأنمريفـي لمدى لاقعيتـه.   
  (85) لم  الدرلس الموترادة م  انهيار شرلة إكرلن لغيرها م  الشرلات كذلر ما يلي:

ي عموما م  الاهتمام بموضوع أخلاقيات لسلوليات المهنة المحاسبية لالنشاط الاقتصاد -
 الجهات الرسمية لاأنلاديمية لالمهنية.     

ضرلرة ربط المبادئ اأنخلاقية التي تحو  دلن لقوع الغش لالاختلاس بمبادئ الإسلام  -
 الموتمدة م  لتاب الله لسنة كبيه عليه الصلاة لالولام أننها الماكع دلن لقوع الخياكة لالغش.       

    ها لحماية حقوق ملالها لالجهات اأنخرى الموتريدة منها.الاهتمام بحولمة الشرلات لحمايت -
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 التوفيق بين المعايير الأمريكية والمرجع الدولي. 1. 1. 4
لان تطبيق المرجع المحاسبي اأنمريفي منتشرا كظرا لتأثير الولايات المتحدة اأنمريفية، للذا 

تراجعت لأصبح م  م  أج  الدخو  للووق المالي اأنمريفي، إلا أنها  SECمتطلبات 
على  US-GAAPالضرلري البحث ع  معايير دللية، حيث م  أهم أسباب تراجع اكتشار 

 الموتوى الدللي: 
 إعدادها دلن أي تدخ  أل مواعدة م  خارج الولايات المتحدة اأنمريفية. -
 هي معايير جد مرصلة مما يبرز صعوبة التحفم فيها. -
 .SECبة الشرلات المطبقة لها تخضع تلقائيا لرقا -
 الاعتقاد الوائد بأن هذه المعايير تخدم المصالح اأنمريفية بالدرجة اأنللى. -
  (86) العديد م  لبريات الشرلات(. الرضائح الفبيرة التـي شهدها الاقتصاد اأنمريفي )انهيار -

لتعتبر الولايات المتحدة اأنمريفية شريفا في ل  اأنكشطة الدللية للمحاسبة، لإن لاكت  
بها للا حتى تقبلها بصورة لاملة حتى الآن، لمع تزايد لتيرة العولمة في المعايير المحاسبية،  لا تلتزم

لبعد أن تشفلت ملامح لأسس ليان دللي متماسك م  المعايير المحاسبية، للذلك كتيجة لبعض 
 الفوارث المحاسبية التي لقعت في أمريفا في مطلع هذا القرن، بدأت البورصة اأنمريفية لمجلس
معايير المحاسبة المالية تقترب م  المعايير الدللية لفق شقين: اأنل  تغيير بعض المعايير اأنمريفية 

، (87) لتتوافق مع المعايير الدللية، لالثاني تغيير بعض المعايير الدللية لتتوافق مع المعايير اأنمريفية 
ة الدللية، أعل  أن بخصوص موتقب  المعايير المحاسبي 1999عام  FASBحيث لفي تقرير لـ

استخدام مجموعة لاحدة م  المعايير المحاسبية لتطبق في ل  أنحاء العالم أمر مرغوب فيه ليمف  
في  FASBل IASB، لذلك لفـي ذات الوياق تــم إبــرام اترــاق بين (88)تحقيقه
بغرض التقريب بين  ”l’accord de NORWALK“يومــى  29/11/2112

لاتراق على مراجعة المعايير الوابقة بهدف تقي  الررلقات الموجودة، للذا معاييرهما، لينص هذا ا
  (89)العم  المشترك في إصدار المعايير موتقبلا بين الهيئتين.
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لم  أج  تحقيق هذا الهدف، بدأ العم  على لضع إطار تصوري مشترك، حيث تم  
وفير معلومات مريدة إصدار لثيقة كقاش تقترح أن يفون للقوائم المالية هدف لاحد هو ت

للموتعملين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار لالاقتراض لقرارات أخرى تتعلق بتخصيص 
الموارد )في المقاب  يضيف الإطار التصوري للمرجع المحاسبي الدللي أن القوائم المالية تظهر أيضا 

ت تصرف المويري (، لأل  مشف  كتائج التويير أل مقاركة النتائج المحققة بالموارد التي لضعت تح
"، stewardshipطرح هو اختلاف المعنى عند الترجمة فمثلا في النوخة الإجلليزية جلد للمة "

لهي غير سهلة للترجمة إلى الرركوية )ه  يتم الترليز على عملية التويير أل موؤللية الموير(، لقد 
المواعدة على اتخاذ القرارات حو   تم اقتراح إزالة هدف تقييم المويري  أنكه مضم  في هدف

 تخصيص الموارد.    
جوابا حو  لثيقة النقاش أغلبها رأت أن موتعملي القوائم المالية لا  109لاستقبلت الهيئتين 

يأخذلن فقط قرارات تخصيص مواردهم )لا تواعد فقط الموتثمري  في اتخاذ قرار الاحتراظ 
ب  عليهم اتخاذ قرار الاستثمار في إستراتيجية المؤسوة، باأنسهم، زيادة أل تخريض استثماراتهم(، 

له  م  الواجب الاحتراظ بالمويري  أل تعويضهم )الحفم على كوعية التويير لليس على كتائجه 
فقط(، إضافة إلى ذلك تم طرح موضوع التفلرة التاريخية لعلاقته بالقوائم المالية، لضرلرة الاهتمام 

، لم  بين الإجراءات (90)ا  توفير معلومات ع  الرترات الموتقبليةبالمعلومات الوابقة دلن إهم
 المتخذة م  للا الهيئتين في هذا الإطار: 

: أصدر أربع موودات لتعدي  أربعة معايير حتى تتوافق مع FASBالخطوات التي اتخذها  -
غير النقدية،  المعايير الدللية هي: المحاسبة ع  التغيرات المحاسبية، ربح الوهم، مبادلة اأنصو 

 قياس تفلرة المخزلن، إضافة إلى مشرلع يتعلق بتبويب الالتزامات المتداللة لغير المتداللة.
( حو  معيار التخلص م  اأنصو  4: أصدر موودة رقم )IASBالخطوات التي اتبعها  -

ع المعيار ليتوافق م 31غير المتداللة لالإفصاح ع  العمليات المتوقرة، لذلك لتعدي  المعيار الدللي 
اأنمريفي، لما يوجد تعالن بين المجلوين لدراسة الاختلافات المحاسبية فيما يتعلق بما يلي: 
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تفاليف البحوث لالتطوير، ضرائب الدخ ، التقرير ع  القوائم المالية، الاكدماج، حوافز منح 
 اأنسهم، الاعتراف بالإيراد،...إلخ. 

 
 الخلاصة

ن التنظيم المحاسبي يحال  لضع الآلية المناسبة لإكتاج المراهيم اتضح لنا م  خلا  هذه المداخلة أ
 النظرية المختلرة لإدخالها في سياق التطبيق العملي.

لقد اهتمت المحاسبة الدللية التي أخرجت المحاسبة م  الإطار الوطني إلى الدللي بتحديد أكواع 
موعة م  العوام  البيئية المؤثرة النظم المحاسبية لأسباب الاختلافات بينها، حيث تبين لجود مج

)العام  الاقتصادي، المالي، الثقافي،...( التي تعد المحدد الرئيوي لاختيار كظام محاسبي معين دلن 
سواه، إلا أكه لبصرة عامة بينت مختلف الدراسات أن النظم المحاسبية تنقوم حوب تقويم 

قاكوني تحفمـه الدللـة )النمـوذج اأنلرلبـي موؤللية التنظيم بين الدللة لالقطاع الخاص إلى تنظيم 
 القاري(، لتنظيم مهني أل ذاتي يحفمه القطاع الخاص لتؤطره الدللة )النموذج اأنجللوسفووني(. 

لفي هذا الإطار تبين م  خلا  دراسة تجربتين رائدتين في التنظيم المحاسبي )النموذج الرركوي 
 لالنموذج اأنمريفي( ما يلي:

لنظام الرركوي على القاكون في التنظيم المحاسبي، إلا أكه لم يغر  دلر المهنة رغم اعتماد ا -
م  خلا  التمثي  الذي تحظى به في مختلف الهيئات لاستشارتها في إعداد مختلف النصوص 
القاكوكية ذات الطابع المحاسبي، لهذا ما أعطى للمحاسبة الرركوية الصلابة لالقبو  الفبير م  

اف الراعلة، للذا القدرة على تحقيق اأنهداف الموطرة رغم عدم الاستناد على طرف مختلف اأنطر 
إطار كظري لاضح لمتين، إلا أنها م  جهة أخرى قلصت م  مرلكة المحاسبة لقدرتها على 

 الاستجابة لحاجات موتخدمي المعلومات.    
لمحاسبي أضرى كوعا في المقاب  جلد أن اعتماد المحاسبة اأنمريفية على المهنة في التنظيم ا -

م  المرلكة للمحاسبة لجعلها تنوجم مع متطلبات الاقتصاد الرأسمالي لاأنسواق المالية النشطة، إلا 
أن هذا شف  كوعا م  الخطورة في ظ  تعقد النظام المحاسبي اأنمريفي لصعوبة تطبيقه لالرقابـة 
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تج ع  هذا لقوع أزمة مالية عليـه، لإمفاكية الويطرة عليه لتحقيق أغراض فئات معينة، حيث ك
مطلع القرن الواحد لالعشري  لانهيار العديد م  الشرلات، لهنا بدأ تدخ  الدللة لوضع بعض 

 الضوابط العامة للعم  المحاسبي.       
لمما سبق كوتنتج أن الوضع اأنمث  للتنظيم المحاسبي في الجزائر يجب أن يرتفز على  -

وي لاأنمريفي، لذلك للاسترادة م  الحيطة لالحذر التي تميز الدمج بين خصائص النموذجين الررك
المحاسبة الرركوية م  جهة، لالاسترادة م  مرلكة المحاسبة اأنمريفية م  جهة أخرى. م  هنا يمف  

 توفير الإطار التنظيمي المناسب للتطبيق الجيد لمعايير المحاسبة الدللية مع احترام البيئة الوطنية.
التي تحوزها ل  م  الولايات المتحدة الضخمة رغم الإمفاكيات أكه إلى في اأنخير كشير  -

في المجا  المحاسبي جلد أن عملية تطبيق معايير المحاسبة اأنمريفية لفركوا لرصيدهما الرفري الفبير 
الدللية في ل  منهما لاكت تدريجية لمدرلسة، في حين اعتمدت الجزائر تطبيقا عشوائيا رغم 
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